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  :الملخص

ترتبط  الصفقات العمومیة بالمال العمومي، فهي نفقة عمومیة أعطاها المشرع الجزائري أهمیة خاصة     

فإذا ما أسیئ استغلالها، كنا أمام  ،وخصها عن بقیة النفقات بقانون خاص ینظمها، وذلك حمایة للمال العام

وتكمن خطورتها في كون  .مستدامةعلى التنمیة ال أضرارا متعددة الأبعاد ترتب صفقات مشبوهة وفاسدة،

  ". المال العام ونزاهة الوظیفة العامة"الحق المعتدي علیه هو 

ضامنة التهدف هذه الدراسة إلى معالجة قانونیة لآلیات مكافحة الفساد المالي في الصفقات العمومیة،    

التنمیة لمبادئ النزاهة والشفافیة وسیادة القانون، ولتصبح أداة فاعلة في عقلنة تسییر المال العام وتكریس 

  .، وهذا ما سعى إلیه المشرع الجزائري من خلال مقاربته القانونیةالمستدامة

  .التنمیة المستدامة الصفقات العمومیة، الفساد المالي،: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
           The Public deals are linked to public money, as they are a public expense that 
the Algerian legislator has given special importance and has singled out for the rest 
of the expenses by a special law that organizes them, in order to protect public 
money,  If they are misused, then we are facing suspicious and corrupt deals, leads 
to  Multidimensional impacts on sustainable development.and the danger of which 
lies in the fact that the violated right is: "public money and the integrity of public 
office''. 

This study aims at a legal treatment of mechanisms for combating financial 
corruption in public procurement, which are a guarantor of the principles of 
integrity, transparency and the rule of law, and to become an effective tool in 
rationalizing the management of public funds and the dedication of sustainable 
development establishing, and this is what the Algerian legislator has sought 
through his legal approach. 



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  155 -129: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 قانـونیـة مـقــاربة: المستدامة التنمیة تكریس إطار في العمـومیة الصفقـات في المـالـي الفسـاد مكافحة

 

130 
 

Key words: public deals, financial corruption, sustainable development.  
  :ةالمقدم

إن الفساد المالي ظاهرة تتعدد جوانب تشخیصها السیاسي والاقتصادي، الثقافي والاجتماعي 

ویبدو من الصعب اختزال ظاهرة الفساد المالي في عامل بعینه، ومع ذلك یمكن القول أن  .الخ...والقانوني

الفساد جریمة تعاقب علیها كل تشریعات العالم أیا كانت صورتها، إلا أن خطورة الممارسات الآن توضح أن 

نعكاساتها لا، )عقوبة ال - الجریمة( الفساد تجاوز مفهوم الجریمة لیصبح ظاهرة وخیمة الدلالة، تتعدى ثنائیة 

  .المستدامة متعددة الأبعاد على  التنمیة

وبإعتبارأن الصفقات العمومیة أكثر المجالات التي تتحرك فیها الأموال العامة، إذ تلعب دورا أساسیا  

الأساسیة لتجسید البرامج والمشاریع للنهوض بالتنمیة  الآلیةفي مشاریع التنمیة، وبالتالي تعد الصفقات 

الأهمیة الحیویة للقطاعات التي تنصب علیها  ملة في الدولة، خاصة في الدول النامیة، نظرا إلىالشا

الصفقات العمومیة، من توریدات وخدمات، وبالنظر إلى حجم الأموال التي توظف سواء من طرف الدولة 

  . مجالا خصبا  للفساد المالي جعلهاأوالجماعات المحلیة، 

إطار الصفقات العمومیة هي ما یطلق علیها جرائم الكتمان، حیث یصعب إن معظم جرائم الفساد في 

الكشف عنها، كون الجاني موظفا عاما یستفید من مجموعة سلطات فعلیة وامتیازات قانونیة، ولعل هذا 

الوضع یفسر تصاعد ما یعرف بالرقم الأسود في جرائم الفساد الإداري والمالي، وهذا ما یشكل تحدیا كبیرا 

على الحكومات مواجهته من أجل  تحسین آداء الوظیفة العامة، وتحسین مناخ الاستثمار، وبالتالي  ینبغي

  :وهذا ما سعى إلیه المشرع الجزائري من خلال ترسانة قانونیة منذ الاستقلال، منها . المستدامةتحقیق التنمیة 

 متتالیة ومتقاربة زمنیا، آخرها المرسوم  القوانین المتعلقة بنظام الصفقات العمومیة، والتي كانت محل تعدیلات

المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر عام  16:ذو الحجة الموافق لـ 20المؤرخ في  247- 15الرئاسي 

 العمومیة وتفویضات المرفق العام

  المتعلق بالفساد ومكافحته2006فبرایر عام  20المؤرخ في  01- 06قانون رقم ،. 

 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2003ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام مصادقة الجزائر على اتفاقی ،

 . 2004 - 04- 19المؤرخ في  04/128

  یولیو عام  11مصادقة الجزائر على اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في

أفریل  10: الموافق لـ 1427عام ربیع الأول  11مؤرخ في  137- 06بمقتضى مرسوم رئاسي رقم  2003

  .2006لعام 
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منظومة الآلیات تكون ضامنة لمبادئ المساءلة  یتطلبإن مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومیة 

والشفافیة وأیضا المشاركة وسیادة القانون عند إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها، ولتصبح أداة فاعلة في 

  :وانطلاقا مما سبق . التنمیة المستدامةعقلنة تسییر المال العام وتكریس 

 هتكریسفي إطار ساد المالـي في الصفقات العمومیة مكافحة الففي  مـقاربة المشـرع الجـزائـريهي  ما

  للتنمیة المستدامة ؟

  :فرضیة الدراسة 

تعتبر الصفقات العمومیة مجالا خصبا للفساد المالي، وبالتالي استوجب على المشرع الجزائري تحدید  

  .مقاربته لمكافحته تكریسا للتنمیة المستدامة وحفاظا على المال العام

تم الإستعانة بالمنهج الوصفي لإبراز العلاقة الثلاثیة بین الفساد المالي  ولمعالجة الإشكـالیة        

والصفقات العمومیة والتنمیة المستدامة، كما وظف المنهج التحلیلي لطرح مدى فعالیة الآلیات لمكافحة الفساد 

  .المالي في الصفقات العمومیة ومدى تأثیر ذلك على التنمیة المستدامة

  :وفي إطار معالجة إشكالیة الدراسة  تم الاعتماد على الخطة التالیة

  العلاقة بین الصفقات العمومیة والتنمیة المستدامة  : المبحث لأول

  مفهوم الصفقات العمومیة:  المطلب الأول

  دور الصفقات العمومیة في تكریس التنمیة المستدامة :  المطلب الثاني

  وتأثیره على التنمیة المستدامة الصفقات العمومیة كمجـال جاذب للفساد المالـي : المبحث الثاني

الإطار القانوني للفساد المالي في إطار الصفقات العمومیة المطلب الأول   

  خصوصیة الفساد المالي في إطار الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

 على التنمیة المستدامة العمومیةلفساد المالي في إطار الصفقات تأثیر ا: المطلب الثالث

 آلیـات مكافحة الفساد المالي في إطار الصفقات العمومیة : المبحث االثالث

  .الآلیات الإداریة لمكافحة الفساد المـالي في الصفقات العمومیة  : المطلب الأول

  الآلیات القضائیة الجزائیة لمكافحة الفساد المـالي في الصفقات العمومیة  : المطلب الثاني

  الآلیات السیاسیة لمكافحة الفساد المـالي في الصفقات العمومیة : المطلب الثالث

  العلاقة بین الصفقات العمومیة والتنمیة المستدامة  : لأولاالمبحث 

تعتبر الصفقات العمومیة الآلیة الوطنیة التنمویة لتسییر المال العمومي وإستشماره تحقیقا لحاجات 

، وهنا تبرز دور الصفقات العمومیة كدعامة للتنمیة المستدامة في الاقتصاديورفاهیة الفرد، وتحقیق النمو 

  .رها في تكریس التنمیة المستدامةویتناول هذا المبحث مفهوم الصفقات العمومیة ودو  .إطار تحقیق لأهدافها
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  مفهوم الصفقات العمومیة:  المطلب الأول

عرفت التنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة في السنوات الأخیرة مجموعة تعدیلات، مست جوانب 

شكلیة، وأخرى في المضمون، ولم یكن هذا الشأن خاصا بالجزائر فقط، بل وبدول كثیرة، ولعل جل التعدیلات 

ما جاءت لتعادل تطورات حاصلة في میادین أخرى، لاسیما في التبادلات التجاریة الدولیة، والتعاملات إنّ 

  .البنكیة، وما إلى ذلك من مستجدات فرضتها العولمة 

المتعلق بإنشاء اللجنة المركزیة  1964- 03- 26المؤرخ في  108- 64انطلاقا من المرسوم رقم 

 90- 67:تنظیم في الموضوع للجزائر المستقلة، وقد خلفه الأمررقم للصفقات العمومیة، والذي یعد أول 

المؤرخ في  145- 82: المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة إلى المرسوم رقم  1967-06- 17المؤرخ في 

الخ وقد تمت ...  1991 - 11- 9المؤرخ في  434 -91مرورا بالمرسوم التنفیذي رقم  1982- 04- 10

، وصولا إلى 2002- 07- 24المؤرخ في  250- 02ایة المرسوم الرئاسي رقم عدة تعدیلات متتالیة إلى غ

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر عام  16:ذو الحجة الموافق لـ 20المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي 

الصفقات العمومیة عقود : "الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وقد عرّفها في المادة الثانیة كما یلي 

توبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم مع متعاملین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، مك

  .1''لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

من قانون الصفقات العمومیة  )01(حسب نص المادة الصفقات العمومیة ویعرف القانون الفرنسي 

عقود أبرمت وفق الشروط المحددة في هذا القانون، بهدف تحقیق : "على أنها 1964أفریل  17الصادرة في 

   ".الأشغال، التورید والخدمات

وقد أعطى فقهاء وأساتذة القانون الإداري مجموعة من التعاریف للصفقات العمومیة، نذكر منها 

ریه دولوبادیر، حیث اعتبرها عقودا بمقتضاها یلتزم المتعاقد القیام بأعمال لفائدة الإدارة التعریف الذي قدمه أند

                                                 
 المتضمن تنظیم 2015سبتمبر عام  16:ذو الحجة الموافق لـ 20المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي ) 02(المادة �1

�.وتفویضات المرفق العامالصفقات العمومیة  �
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كما عرفت بأنّها عقود مكتوبة تبرمها الأشخاص العمومیة لإنجاز الأشغال . 2العمومیة مقابل ثمن محدد

"أوالقیام بخدمات أو تسلیم توریدات وتخضع عموما للقانون الإداري
3.  

تلك العقود المبرمة في إطـار الشروط القانونیة المنصوص " بأنهاعرّفها ف ،''Patrick Schultz''أمّا 

  .4"علیها من طرف الجماعات العمومیة بهدف إنجاز أشغال أوتورید من أجل خدمات معینة

أن تقدیم التعریف لیس من إختصاص المشرع، بل من إختصاص الفقه القانوني إلا على الرغم من  

 وحذا حذوهالمشرع الجزائري عرّف الصفقات العمومیة في مختلف القوانین المتعاقبة للصفقات العمومیة، 

وحیث أن الصفقة العمومیة "...، ومن ذلك التعریف التاليالقضاء الإداري الجزائري حال فصله في المنازعات

..."أو أداء خدمات تعرّف بأنّها عقد یربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع
5.  

  :لها محدّدةیمكن تعریف الصفقات العمومیة من خلال تقدیم أهم خصائصها الوإنطلاقا مما تقدم    

  .الصفقات العمومیة عقود مكتوبة -1

 .الصفقات العمومیة عقود إداریة  -2

 .الصفقات العمومیة عقود تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین  -3

 .الصفقات العمومیة عقود تبرم وفقا لشروط خاصة حددها التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة  -4

  .الصفقات العمومیة عقود تبرم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجالات محددة في القانون -5

  دور الصفقات العمومیة في تكریس التنمیة المستدامة : المطلب الثاني

المستدامة كمقاربة عملیة كان متأخرا في میدان القانون، كما هو الحال في قانون إن ظهور التنمیة 

وتم تكریس التنمیة المستدامة في إطار . ''قانون إجرائي'' الصفقات العمومیة، والذي اعتبر بأنه وظیفي وتقني 

دامة بأبعادها المتكاملة من التنظیم القانوني للصفقات تدریجیا، ففي البدایة تم استبعاد اعتبارات التنمیة المست

- 67وذلك طول الفترة الممتدة من أول تنظیم للصفقات العمومیة في الأمر رقم  منظومة الصفقات العمومیة

                                                 
  .35، ص 2007الجزائر،  الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، ، عمار بوضیاف- �2

3
- Cristophe Lajoye , Droit des Marchée publics, Gualino éditeur ,EJA- Paris, 2005, p05. 

  .3، ص 2010منازعات الصفقات العمومیة، مكتبة الرشاد،  الرباط،  ، هناء العلمي، كوثر أمین -�4

أ ، قضیة رئیس المجلس الشعبي لبلدیة لیوة ببسكرة ضد ق2002- 12-17قرار غیر منشور لمجلس الدولة، مؤرخ في   - 5  

  .873فهرس  6215تحت رقم 



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  155 -129: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 قانـونیـة مـقــاربة: المستدامة التنمیة تكریس إطار في العمـومیة الصفقـات في المـالـي الفسـاد مكافحة

 

134 
 

الإشارة إلى الاعتبارات ) 47(، حیث أدرجت المادة  2507- 02إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي  906

. 236-10ادة قد ألغیت بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم البیئیة في دفتر شروط المناقصة،  إلا أن هذه الم

وبعد ذلك أدرك المشرع الجزائري ضرورة تحقیق المعادلة بین الصفقات العمومیة  والتنمیة المستدامة وبشكل 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم ) 95(مستدام، حیث نص في المدة 

عام على وجوب أن تتضمن الصفقة العمومیة البنود المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة وتفویضات المرفق ال

  .المستدامة

مفهوم یعني التوفیق بین تنمیة ''المادة الثالثة، التنمیة المستدامة بأنه  في�108- 03وعرف القانون 

إطار تنمیة تضمن تلبیة حاجات ي إدراج البعد البیئي في أاجتماعیة واقصادیة قابلة للاستمرار حمایة البیئة، 

ضي نظاما منسقا یشمل السیاسات تإذا التنمیة المستدامة تق. ''الأجیال الحاضرة والأجیال المستقبلیة

لأجیال االاقتصادیة، الاجتماعیة والبیئیة هدفها الإرتقاء بالحاجات والرفاهیة الإنسانیة للجیل الحالي و 

  .الب الحیاةفي إطار عالمیة واستدامة مط ةالمستقبلی

إن إدراج إعتبارات التنمیة المستدامة في مختلف مشاریع الصفقات العمومیة وجعلها ضمن مخططاتها   

یكسب فرصا متاحة للاستخدام الأمثل للمواد الوطنیة المتاحة، ما أدى إلى ظهور مفاهیم جدیدة توازن بین 

العمومي  كأحد مصادر التمویل الوطني وبین متطلبات تنفیذ المشاریع والصفقات العمومیة وتدبیر المال 

ومن بین هذه المفاهیم  .متطلبات تكریس التنمیة المستدامة بأبعادها الثلاث، اجتماعیة، اقتصادیة وبیئیة

الخ، على أن الهدف النهائي ...المنتجات الخضراء، الإقتصاد الأخضر، المدن الخضراء، الصفقات البیئیة

                                                 
المؤرخ في  32-69المعدل والمتم بالأمر رقم . المتضمن قانون الصفقات العمومیة 1967جوان  17المؤرخ في  90-67الأمر رقم   6-

جانفي  30المؤرخ في  09-74، المعدل والمتمم بالأمر 1974أفریل  18المؤرخ في  72/12المعدل والمتمم بالأمر رقم 1969ماي  22

1974.� �

7�� ، المؤرخة في 52المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، العدد  2002جویلیة  24المؤرخ في  250-02م المرسوم الرئاسي رق��

�.2002جویلیة  28 �

8� ، یتعلق بحمیة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو سنة  19الموافق  1424جمادى الاولى عام  19مؤرخ في  10-03قانون رقم ���

�.المستدامة �

� �
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الاقتصادیة وحمایة البیئة والعدالة الاجتماعیة، مما یبرز العلاقة الجدلیة بین هو التوفیق بین الفعّالیة 

  .الصفقات العمومیة والتنمیة المستدامة

وتأثیره على التنمیة  الصفقات العمومیة كمجـال جاذب للفساد المالـي :المبحث الثاني

  المستدامة

البیئة تعتبر  التنمویة، وفي الوقت ذاته تعد الصفقات العمومیة من الآلیات الوطنیة لتنفیذ المشاریع

مما یؤثر بالنتیجة على  والمجال الخصب الذي یمكن أن ینمو فیه الفساد المالي لصلتها المباشرة بالمال العام،

لذلك سعى المشرع الجزائري إلى حمایته من الإهدار والتبدید، وقد أولى لها أهمیة خاصة  التنمیة المستدامة،

قبل التطرق إلى مقاربة المشرع . مكافحة الفساد، ووضع لها إطارا تشریعیا خاصا بهالضمن إستراتیجیة 

الجزائري في مجال إستراتیجیته لمكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومیة یجدر تحدید مفهوم الصفقات 

  .العمومیة، الذي عرف الكثیر من التطورات مسایرة بالتغیرات التي كانت تشهدها البلاد

الإطار القانوني للفساد المالي في إطار الصفقات العمومیة ب الأول المطل  

 .الفساد ظاهرة نالت رواجا عالمیا، وللخبراء وجهات نظر مختلفة حول ماهیة هذه الظاهرة ومعاییرها

وتعتبر الصفقات العمومیة المجال الخصب . فأدبیات الفساد واسعة ومتعددة الجوانب بتعدد میادین البحث

للفساد المالي، باعتبارها البیئة التي تتحرك فیها الأموال العامة، فإذا ما أسیئ استخدامها، كنا أمام صفقة 

، والذي یترتب عنها انعكاسات )ال العام الحق المعتدي علیه هو الم(مشبوهة أوفاسدة، ومساسا للحق العام 

   .خطیرة ومتعددة الأوجه، فإذا استفحلت یصعب حصرها وحتى تداركها

فسادا، فهو فاسد، والمفسدة ضد المصلحة، والفساد یعني أخذ ) یُفسد(الشئ، ) فسد(یقال : الفساد لغةو   

عصیان وعدم (، )التجبر الطغیان و(، )الجدب والقحط(یعني التلف والعطب، ویراد به لغویا  المال ظلما، أو

، والفساد اصطلاحا في إطار الصفقات العمومیة، یعرف بأنه إساءة استعمال الوظیفة العامة )طاعة االله

إجراء طرح أو للكسب الخاص، والفساد یحدث عندما یقوم موظف بقبول أو طلب الرشوة، لتسهیل عقد 

أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من  وسطاء لشركات أومناقصة عامة، كما یتم عندما یعرض وكلاء أو 
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إجراءات عامة للتغلب على المنافسین، وتحقیق أرباح خارج إطار القوانین، كما یمكن أن یحصل  سیاسات أو

  . 9الفساد عن طریق استغلال الوظیفة العامة

إن الفساد ظاهرة مركبة یكتنف جوانبها الكثیر من الغموض، ویرجع عوامل انتشارها إلى مجموعة من        

  :الأسباب والدوافع المتداخلة، والتي یصعب عملیا فصلها عن بعضها، ومن ذلك

د، وقد إن انعدام وتغییب المساءلة والمحاسبة والشفافیة وعدم احترام القانون تواكبه مستویات أعلى من الفسا - 

لعب البنك الدولي دورا في تحدید الفساد عبر جدول أعمال مكافحة الفساد العالمي، وقد اعتبره بأنه أخطر 

معوقات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، عبر تشویه حكم القانون وإضعاف أسس المؤسسات التي یعتمد 

علیها النمو الاقتصادي
10.  

ق رغبات الإنسان بلا ضابط ولا معیار، یؤدي إلى الوقوع في ضعف الوازع الدیني والأخلاقي، فإطلا - 

كلا بل ران على قلوبهم ما :" الجریمة لعدم وجود محاسبة ذاتیة على تصرفاته وسلوكیاته، قال االله تعالى 

  .11" كانوا یكسبون

نظرا للأهمیة البالغة والدور الفعال الذي تلعبه الصفقات العمومیة، باعتبارها الأداة الإستراتیجیة التي و     

وضعها المشرع الجزائري في ید السلطة العامة لإنجاز العملیات المالیة المتعلق بسیر حركة المرافق العامة، 

تكفل حمایتها من الفساد المالي الذي قد یشوبها،  وللدفع بعملیة التنمیة الشاملة، فقد أحاطها بمنظومة قانونیة

بدء من عملیة إبرامها إلى غایة تنفیذها، وفیما یلي أهم النصوص القانونیة المتعلقة بالفساد المالي في 

  :  الصفقات العمومیة

: م، المتعلق بالفساد ومكافحته، والمتمم بالأمر رق2006فبرایر عام  20المؤرخ في  01- 06قانون رقم  -1

أهم ) 09المادة ( تضمنت . 2010غشت عام  23: الموافق لـ 1431رمضان عام  16المؤرخ في  05- 10

ویجب . مبدأ الشفافیة في الإجراءات وعلانیة المعلومات وقواعد المنافسة الشریفة: مبادئ الصفقات العمومیة 

اءات إبرام الصفقات العمومیة، علانیة المعلومات المتعلقة بإجر : أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص 

الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، إدراج التصریح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومیة، معاییر 

                                                 
 .43، ص 2003مصر، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، الإسكندریة، المكتبة المصریة للطباعة والنشر، ، السید علي شتا - 9

  .2009الدوحة،  تعزیز حكم القانون والشفافیة ومكافحة الفساد، المؤتمر الدولي السادس للدیمقراطیات الجدیدة، ،ماركوس براند -10

  .14سورة المطففین الآیة   -11
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موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة، ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم 

  .ومیةاحترام قواعد إبرام الصفقات العم

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بموجب المادة  01-06نص المشرع الجزائري من خلال القانون 

التجریم " :كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون، والمعنون بـ": الفساد"بأن  02

  . " والعقاب وأسالیب التحري

المتضمن  2015سبتمبر عام  16:ذو الحجة الموافق لـ 20المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي  -2

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وقد عزّز آلیات الوقایة من الفساد، وأكد على جملة من 

نحو یكرس مبدأ الشفافیة  المبادئ المتعلقة بكیفیة التعاقد في مجال الصفقات العمومیة ومحاولة ضبطه على

 ). 05المادة( والمنافسة الشریفة، وحسن سیر المال العام 

، المتضمن 2004أبریل عام  19الموافق  1425صفر عام  29مؤرخ في  128-04مرسوم رئاسي رقم  -3

التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

یر الرامیة إلى منع ومكافحة وقد كان الغرض من الاتفاقیة تدعیم التداب. 2003أكتوبر عام  31بنیویورك في

 01المادة(الفساد بصورة أكفأ وأنجع، وتعزیز النزاهة والمساءلة والإدارة السلیمة للشؤون والممتلكات العمومیة  

، وتتكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني وجود هیئة أوهیئات حسب )من الاتفاقیة

  ). من الاتفاقیة 06لمادة ا( الاقتضاء تتولى منع الفساد

، 2006أفریل لعام  10: الموافق لـ 1427ربیع الأول عام  11مؤرخ في  137- 06مرسوم رئاسي رقم  -4

یولیو عام  11یتضمن التصدیق على اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 

  :فساد والجرائم ذات الصلة التالیةلى أعمال التنطبق الإتفاقیة ع) ب،ج/4( وحسب المادة . 2003

قیام موظف عمومي أو أي شخص آخر أو إمتناعه عن القیام بأي عمل أثناء أداء المهام المنوطة به  –

  .بهدف الحصول بصورة غیر مباشرة على فوائد لنفسه أو لأي طرف آخر

وتهدف الاتفاقیة ". مهام المنوطة بهعلى موظف عمومي أثناء أداء ال... عرض أي سلعة ذات قیمة نقدیة  - 

إلى تشجیع وتعزیز قیام الدول الأطراف بإنشاء الآلیات اللازمة لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة علیه، والقضاء 

  .علیه وعلى الجرائم ذات الصلة، في القطاعین العام والخاص
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لتدابیر والإجراءات الخاصة بمنع تنسیق ومواءمة السیاسات والتشریعات بین الدول من أجل ضمان فعالیة ا - 

كما تهدف إلى توفیر الظروف المناسبة لتعزیز . الفساد والجرائم ذات الصلة، وضبطها والقضاء علیها

  .12الشفافیة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة

  خصوصیة الفساد المالي في إطار الصفقات العمومیة : المطلب الثاني

اعتبر المشرع الجزائري الفساد في مجال الصفقات العمومیة جریمة  وفق مقاربته، وتستمد هذه الجریمة 

ي، مثلما یوجد في الجرائم أنها جریمة تفتقر غالبا إلى وجود المجني علیه كشخص طبیعفي خصوصیتها 

الحافز الفردي على  بل تقع على شخص اعتباري، مما یضعف ،القتل، السرقة، النصب والاحتیال، كالأخرى

الملاحقة لغیاب الأذى الشخصي المباشر الناشئ عن الجریمة، ویلقي العبء كله على جهات الرقابة 

وهو حق أساسي " المال العام" ، "نزاهة الوظیفة العامة: " جرائم الفساد من الجرائم التي تمس بـ ف. 13والقضاء

 .لكل مجتمع منظم ودیمقراطي

، حیث یصعب الكشف عن الجریمة بقدر ما تزداد فرص التستر "جرائم الكتمان"تعتبر هذه الجریمة من 

على ارتكابها فترة طویلة، لاسّیما مع كون الجاني موظفا عاما یختار الوقت ووسیلة ارتكاب الجریمة، ویستفید 

 .من مجموعة سلطات فعلیة وامتیازات قانونیة تمثل غطاء لارتكاب الجریمة

 على التنمیة المستدامة لفساد المالي في إطار الصفقات العمومیةتأثیر ا : المطلب الثالث

إن الأزمات الاقتصادیة وتداعیاتها الاجتماعیة التي تهدّد جل البلدان النامیة تفسرها غیاب الشفافیة 

یة المالیة والاقتصادیة وفساد الإدارة، والتي كانت من بین العوامل التي أسهمت في مأزق العملیة التنمو 

ولا یمكن أن تأتي البرامج التنمویة بنتائجها في ظل منظومة إداریة ومالیة فاسدة، تسعى إلى . بأبعادها

المصالح الضیقة لمجموعة من رجال الأموال والنفوذ، والتي تسعى إلى توجیه القرار المحلي على مستوى 

الصفقات العمومیة بطریقة غیر  البلدیات والولایات بهدف تحقیق مكاسبها الخاصة، من خلال كسب مشاریع

  :یترجم ذلك ن خلالو  ، مما یؤثر سلبا على التنمیة المستدامة بأبعادها، اجتماعیا، اقتصادیا، وبیئیا،مشروعة

                                                 
  .2003یولیو عام  11من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في  02المادة  -12

مكافحة الفساد والتمثیل والمساءلة،  المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، أعمال المؤتمرات، : مؤشرات الإدارة الرشیدة ،عمرو عبد االله -13

  .190، ص 2009ط
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إهدار موارد الدولة في صفقات فاسدة وبمبالغ مالیة خیالیة، وهذا ما یضعف البرامج التنمیة داخل الدولة - 
14.  

مناخ الاستثمار في الدولة، ففي مثل هذه الدول یكون مناخها طاردا للاستثمار، كما یؤثر الفساد سلبا على  - 

  .15یؤدي إلى هروب رؤوس الأموال المحلیة إلى الخارج

. زیادة حجم المدیونیة الخارجیة وعدم إمكانیة سداد الدین، وذلك لتوجیه الموارد إلى غیر وظائفها الأساسیة - 

دي للدولة و الفرد لا یمكن تحقیقه إلا في ظل مناخ سیاسي، من خلال حكم وهذا ما یؤكد أن الأمن الاقتصا

: ویوضح الشكل أدناه . القانون ووجود نظام قضائي فعاّل یتسم بالعدالة، یضمن محاربة الفساد المالي للإدارة

  .علاقة التنمیة بالفساد المالي و الإداري

، الصلة 2004وقد أكّد تقریر الفساد العالمي لعام  ،16نیشكل الفساد المالي انتهاكا ممنهجا لحقوق الإنسا - 

بین عدم احترام حقوق الإنسان والفساد، فكلاهما ناتج عن سوء الإدارة بسبب ضعف المساءلة والشفافیة، مما 

یقوّض قدرة الدولة من خلال إضعاف المؤسسات وإهدار المال العام، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بحقوق 

فالفساد المالي یشوه البناء . ولاسّیما الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لأشد الفئات ضعفا وتهمیشاالإنسان، 

السیاسي للدولة ویطال الموارد العامة، وینال من قدرة الدولة على تقدیم مجموعة من الخدمات، بما فیها 

 ر أساسیة لإعمال حقوق الإنسانالخ التي تعتب... الخدمات الصحیة والتعلیمیة وخدمات الرعایة الاجتماعیة

  ).أدناه 1الشكل رقم (

عربت الجمعیة العامة التابعة للأمم المتحدة في ، فقد الفساد المالي على الدیمقراطیة واستقرار السلطة یؤثر - 

عن خطورة المشاكل التي یطرحها الفساد واعتبرته خطرا یهدّد استقرار المجتمعات وأمنها، ویقوّض قیّم 17قرارها

الدیمقراطیة ویعرض للخطر التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، كما یتسبب الفساد في تصاعد حالات 

عربت عن الروابط القائمة بین كما أ. العنف، والانقسامات في المجتمع وفي إضعاف الاستقرار السیاسي

                                                 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة  ،خلق فرص للأجیال القادمة -�14

  .92ص ، 2020، والاجتماعي

  .06، ص2006أسالیب الرقابة الاداریة والمالیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، : الفساد وأثره على التنمیة  ، یوسف جلال -�15
16

- Nihal Jayawickrama, The Impact of Corruption on Human Rights,  Paper presented in United 
Nations Conference on : Anti-Corruption Measures, Good Governance and Human Rights,   
OHCHR,HR/POL/GG/SEM/2006/BP.1,  Warsaw, 8-9 November 2006. Available at: 
  http:// www. Ohchr. Org.(date of view 10-02-2021) 

�. 1997ینایر / كانون الثاني  28إعتمدته الجمعیة العامة في  )( A/RES /51/59 القرار رقم -17 �
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، استغلال التجارة غیر المشروعة، غسل الأموالك ،الفساد وأشكال أخرى للجریمة خاصة الاقتصادیة

إن مفهوم الفساد هوعملیة '' ) :2004تحویل الهواجس( وأكد كراستیف في كتابه . الخ...المناصب والرشوة

كثر بعدم المساواة في المجتمع منها إلى عدد المرات التي توسیع الثغرة بین الشعوب والنخب، وتتعلق أكثر فأ

  .18الخ....یجب فیها على المواطنین دفع رشوة للحصول على خدماتهم

 یوضح علاقة التنمیة بالفساد المالي و الإداري 1الشكل

  

  

جامعة  العربیة للتنمیة الاداریة،، المنظمة 2000أسطنبول،  الأطر القانونیة والثقافة التنظیمیة لمكافحة الفساد،: المصدر

  .21ص الدول العربیة،

 25التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  2030وقد أقرت خطة التنمیة المستدامة لعام 

، بأن الفساد یشكّل عقبة رئیسیة أمام التنمیة المستدامة، ویمثل إقرار أهداف التنمیة 2015سبتمبر / أیلول

نجازا تاریخیا للمجتمع الدولي لأسباب لیس أقلها أنها تحدّد بوضوح الفساد باعتباره إة عشر المستدامة السبع

                                                 
�.43ص  المرجع السابق، ،السید علي شتا -�18 �

نوع     البـیئـة

 الجنس

 حقوق

  الإنسان        

/ الفقر الحـكـم

 اللامساواة

النمو     

 الاقتصادي

یضعف 

  الحوكمة

  .البیئیة

 ضعف

صرامة القوانین 

 البیئیة

یزید من 

  .الابتزاز الجنسي

یؤثر على المرأة 

بصورة غیر 

متكافئة من حیث 

امكانیة وصولها 

الى الخدمات 

 .العامة الاساسیة

  یعزز التمییز

یمنع التمتع 

بالحقوق 

الأساسیة بما 

حقوق  فیها

الخدمات 

 الإنسانیة

ینتقص من حكم 

القانون ویضعف 

.القیم الأخلاقیة  

یقوض شرعیة 

الحكومة من خلال 

تقلیل ثقة الشعب 

.في الحكومة  

یضعف القواعد 

المؤسسیة عن 

طریق إضعاف 

المساءلة 

والمساءلة 

.والنزاهة  

یقوض جهود 

تحقیق الأهداف 

.الإنمائیة للألفیة  

یرفع تكلفة 

 الخدمات العامة

 ویقلل جودتها

یفاقم من سوء 

حالة الدخل وغیره 

من حالات عدم 

.المساواة  

بثبط الاستثمار 

 والمساعدات

یزید من عدم 

الثقة وعدم 

القابلیة للتوقع 

 في بیئة الأعمال

یشوه 

السیاسات 

 الاقتصادیة

 الفســـاد المالي والإداري / التـنمیـة 
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عقبة رئیسیة في طریق التنمیة المستدامة، ولذلك فقد التزمت الدول الأعضاء بمكافحة الفساد، حیث وضعت 

ویقر الهدف . ذه الأهدافغایات عالمیة لأهداف التنمیة قابلة للقیاس لرصد التقدم ووضع السیاسات لتحقیق ه

، بضرورة بناء مجتمعات سلیمة عادلة حاضنة للجمیع تكفل المساواة بین الناس في القدرة على اللجوء 

. إلى العدالة، وتقوم على احترام حقوق الإنسان وعلى فعالیة سیادة القانون والحكم الرشید في المستویات كافة

وتم . یة من الفساد تتسم بالشفافیة والفعالیة وتخضع للمساءلة

 .من طرف اللجنة الإحصائیة للأمم المتحدة، ویوضحه الشكل المقابل

، بما في ذلك الغایة والمؤشرین بشأن الفساد

  

  . 18 ، ص2018دلیل إستقصاءات الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، فینا، 

/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة
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التنمیة تكریس إطار في العمـومیة الصفقـات في المـالـي الفسـاد

عقبة رئیسیة في طریق التنمیة المستدامة، ولذلك فقد التزمت الدول الأعضاء بمكافحة الفساد، حیث وضعت 

غایات عالمیة لأهداف التنمیة قابلة للقیاس لرصد التقدم ووضع السیاسات لتحقیق ه

، بضرورة بناء مجتمعات سلیمة عادلة حاضنة للجمیع تكفل المساواة بین الناس في القدرة على اللجوء 

إلى العدالة، وتقوم على احترام حقوق الإنسان وعلى فعالیة سیادة القانون والحكم الرشید في المستویات كافة

یة من الفساد تتسم بالشفافیة والفعالیة وتخضع للمساءلةوتدعو هذه المبادئ إلى قیام مؤسسات خال

من طرف اللجنة الإحصائیة للأمم المتحدة، ویوضحه الشكل المقابل 16اعتماد مؤشرات للهدف 

، بما في ذلك الغایة والمؤشرین بشأن الفساد2030الركائز الخمس لخطة التنمیة المستدامة لعام 

دلیل إستقصاءات الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، فینا، 

 
 مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

                     2022: السنة

الفسـاد مكافحة

 

 

عقبة رئیسیة في طریق التنمیة المستدامة، ولذلك فقد التزمت الدول الأعضاء بمكافحة الفساد، حیث وضعت 

غایات عالمیة لأهداف التنمیة قابلة للقیاس لرصد التقدم ووضع السیاسات لتحقیق ه

، بضرورة بناء مجتمعات سلیمة عادلة حاضنة للجمیع تكفل المساواة بین الناس في القدرة على اللجوء 16

إلى العدالة، وتقوم على احترام حقوق الإنسان وعلى فعالیة سیادة القانون والحكم الرشید في المستویات كافة

وتدعو هذه المبادئ إلى قیام مؤسسات خال

اعتماد مؤشرات للهدف 

الركائز الخمس لخطة التنمیة المستدامة لعام ) : 2(الشكل رقم 

دلیل إستقصاءات الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، فینا، : المصدر
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  آلیـات مكافحة الفساد المالي في إطار الصفقات العمومیة : الثالثالمبحث 

ولیست مشكلة أفراد، بالتالي فإن مكافحته والوقایة منه  عامة یعتبر الفساد المالي مشكلة منهجیة

تتطلب نسق من المؤسسات والمبادئ التي تحكم هذه المؤسسات، وبالخصوص المساءلة والشفافیة وأیضا 

وقد عهد المشرع الجزائري لهیئات إداریة وقضائیة وسیاسیة مهمة مكافحة . المشاركة والمساواة وسیادة القانون

 .فقات العمومیة في إطار منظومته القانونیةالفساد في الص

  الآلیات الإداریة لمكافحة الفساد المـالي في الصفقات العمومیة : المطلب الأول

أنشأ المشرع الجزائري هیئات إداریة لمكافحة الفساد عموما، وفي إطار الصفقات العمومیة على 

والسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من ، للمالیةبحث في دور المفتشیة  العامة یالخصوص، وفي هذا الصدد س

  .ومجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في الصفقات العمومیة الفساد ومكافحته

. رقابیة بعدیة على الأموال العامةدستوریة یعتبر مجلس المحاسبة هیئة  :مجـلس المحـاسبة: أولا

المتعلق  1980-01-01في  المؤرخ 05- 80رقم  بموجب القانون 1980یعود إنشاؤها الفعلي إلى سنة 

من  )190(بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وذلك بعد تأسیسه القانوني بموجب المادة 

من ) 192(والمادة ، 1996دستور  )170(، والمادة 1989دستور  )196(، وتقابلها المادة 1976دستور 

مجلس المحاسبة '' :التي تنص 2020من التعدیل الدستوري  )199(، والمادة 2016التعدیل الدستوري 

یكلّف بالرّقابة البعدیّة على أموال الدّولة . مؤسسة علیا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة

ة یساهم مجلس المحاسب .والجماعات المحلیّة والمرافق العمومیّة، وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

یعیّن رئیس الجمهوریة رئیس . في ترقیة الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة وإیداع الحسابات

: وأوكلت له مهام أوردها الأمر .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 5(مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس 

  .المتعلق بمجلس المحاسبة 1995- 7- 17المؤرخ في  20- 95

على الصعید المالي والاقتصادي في تقییم فعالیة النشاطات والمخططات والبرامج والإجراءات  یشارك    

المتخذة من طرف السلطات العمومیة المكلفة بإبرام الصفقات العمومیة
بغرض تحقیق أهداف ذات منفعة ،�19

. 20الخاضعة لرقابته وطنیة والتي تقوم بها بصفة مباشرة أوغیر مباشرة مؤسسات الدولة أوالمرافق العمومیة

ومن أجل تجسید أهدافه یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات واسعة تتفرع إلى صلاحیات إداریة وأخرى 

                                                 
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 1995 -7-17المؤرخ في  20- 95من الأمر رقم  10-07المواد من المواد  19-

ص  .2007- 2006جامعة قسنطینة، الجزائر،  مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، ،نوار أمجوج - 20
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المتعلق  20-95من الأمر رقم  06المادة ( ، هي الصلاحیات الإداریة ةدراسهذه القضائیة، وما یهم في 

  ).بمجلس المحاسبة

ل والصارم ااسبة في هذا الإطار إلى تشجیع الاستعمال الفعوتهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المح    

للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة بالتأكد من الاستعمال المنتظم والفعاَل لهذه الأموال قصد ضمان 

 و تنص المادة الثانیة من المرسوم السالف الذكر، بأن رقابة المجلس على. 21الشفافیة في تسییر مالیة الدولة

  :الصفقات العمومیة تندرج في إطار مكافحة الفساد، إذ أن المجلس یتمتع بالصلاحیات التالیة

  .التحقق من عدم مخالفة الأجهزة الإداریة للإجراءات المنصوص علیها بموجب القوانین المعمول بها - 

  .سوء اختیار صیغة الإبرام الملائمة، أو عدم تبریر الصیغة المختارة - 

  .ما تستدعیه قواعد المنافسة والإشهار عدم القیام - 

  .استبعاد بعض العروض دون وجه حق، أو سوء ترتیبها - 

  .اللجوء التعسفي للملحقات، أو تضخیم الأسعار - 

 .نظامیة التدوین في السجلات الخاصة بالصفقات ومسكها - 

  .تحریر محاضر الفتح والتقییم  - 

  .التعسف في إعلان جدوى العروض  - 

  .التأخیر أو الإعفاء منها بمبررات غیر مقنعة عدم تطبیق- 

  .عدم تحریر الحساب النهائي الإجمالي للصفقات العمومیة عند اختتامها - 

  . 22غیاب الإشهاد بآداء الخدمة جزئیا أوكلیا - 

والحسابات التدقیق في حسابات الهیئات العمومیة والتأكد من سلامة الأرقام والبیانات الواردة في المیزانیة  - 

  .الختامیة للمؤسسات

من قانون المحاسبة، إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع یمكن )  27المادة ( وحسب      

وصفها جزائیا یرسل الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعات القضائیة، ویطلع وزیر العدل 

وإن كان مجلس المحاسبة یتمتع بسلطة الرقابة . والسلطة التي یتبعوهابذلك، كما یشعر الأشخاص المعنیین 

على الهیئات الإداریة العمومیة، فإن ذلك لا یجعل منه أیضا قاضیا إداریا، ذلك أن قاضي الحسابات لا یملك 

ت أي صلاحیة إلغاء القرارات التي تصدرها الهیئات الخاضعة لرقابته، ولا یملك أي صلاحیة لإلغاء قرارا

الهیئات الخاضعة لرقابته، ولا یملك كذلك أي صلاحیة لتقدیر المسؤولیة القانونیة لتلك الهیئات عما تصدره 

                                                 
21-Sabri M,Audia, Lamllem, Guide de gestion des marchés publics,édition Sahel,Alger,2000,p123.   

 .416، ص2011تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،خرشي النوي�22-
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یرفع  .من قرارات لممارسة نشاطها المالي، إنما یملك سلطة تقدیر مدى مطابقتها لقواعد التشریع المعمول به

  .2020من التعدیل الدستوري ) 199المادة ( مجلس المحاسبة تقریرا سنویا إلى رئیس الجمهوریة 

رغم هذه الصلاحیات التي یتمتع بها مجلس المحاسبة إلا أنه لم یصل إلى الأهداف  یمكن القول أنه وما    

  :التي كان یسعى إلى تحقیقها، وهذا لعدة عوامل من بینها 

  .حساسیة السلطة التنفیذیة اتجاه الدور الرقابي الذي یمارسه مجلس المحاسبة - 

  .عدم استقلالیة مجلس المحاسبة وتبعیته للسلطة التنفیذیة یعتبر عائقا أمام أداء مهامه بنزاهة وشفافیة - 

عدم فاعلیة الأدوات التي یملكها مجلس المحاسبة، إذ أقصى ما یمكن أن یفعله هو الحكم بغرامات، وتقدیم  - 

  .23المسجلةتوصیات إلى مسیرو الهیئات ومصالح المراقبة قصد تدارك النقائص 

) 199(المادة  حیث نصتلتقییم فعالیته، وفي انتظار تحدید الإطار التنظیمي لعمل مجلس المحاسبة     

یحدّد قانون عضوي تنظیم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته  على أن، 2020من التعدیل الدستوري لعام 

یحدد علاقاته بالهیاكل الأخرى في الدولة كما . والجزاءات المترتبة عن تحریاته، والقانون الأساسي لأعضائه

  .المكلفة بالرقابة والتفتیش ومكافحة الفساد

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة مصلحة تابعة لوزارة المالیة تحت السلطة  :المفتشیـة العـامة للمـالیة : ثانیا

، 1980- 03-01المؤرخ في  53- 80المباشرة لوزیر المالیة، تم استحداثها لأول مرة بموجب المرسوم رقم 

- 02- 22المؤرخ في  78- 92: وأعید تنظیمها في أكثر من مناسبة، آخرها صدور المرسوم التنفیذي رقم

  .24المحدد لاختصاصاتها 1992

وباعتبار أن الصفقات العمومیة وسیلة لتنفیذ النفقات العمومیة، ذلك أنها تأتي لتنفیذ المشاریع المسطرة      

الهیئات، وبذلك تتبلوّر مهمة هذه الهیئة  في مكافحة الفساد، عن طریق قیامها بدور في میزانیة مختلف 

رقابي على إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة، والتأكد من شرعیة الإجراءات المتبعة فیها ومدى مطابقتها 

وهذا بهدف الكشف للتشریع والتنظییم المعمول بهما، وكذا ملاءمتها وفعالیتها للاستجابة للأهداف المسطرة، 

عن صفقات مشبوهة، وبالتالي مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي، ویتم ذلك بفحص الشروط الشكلیة 

  :خلال من 78-92: من المرسوم رقم) 09المادة (والموضوعیة الواردة في 

 نفیذهاالبحث في طریقة إبرام الصفقة، وتحدید الأهداف المتوخاة ومدى رصد الإعتمادات المالیة لت. 

                                                 
 :، على الموقع الإلكتروني01ص الآلیات المستحدثة لحمایة المال العام والجرائم المتعلقة به في التشریع الجزائري، ، مونیة جلیل -�23

  media.dz-www.univ 2021-3- 02   (،  تاریخ الإطلاع(.  

   15رالعدد ، المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة، ج،1992 02-22المؤرخ في  78-92المرسوم التنفیذي  - 24
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   والتأكد من أن العروض قد سجلت في السجل الخاص بها) الترقیم، التأشیر( فحص سجل العروض. 

   الإطلاع على دفتر الشروط قصد معرفة مختلف الشروط التي وضعتها المؤسسة من أجل قبول عرض

 .25المتنافسین

 شروط تطبیق التشریعات والتنظیمات المتعلقة بمجال المالیة والمحاسبة. 

 صحة ونزاهة ومشروعیة المحاسبة. 

 مطابقة العملیات للمیزانیات والبرامج. 

 مراقبة مراحل إبرام الصفقة وتنفیذها ومدى تطبیق النصوص التنظیمیة المعمول بها. 

وتعد المفتشیة العامة للمالیة تقریرا سنویا عن حصیلة عملها والاقتراحات، وتقدمه لوزیر المالیة خلال      

یمكن القول أن دور المفتشیة العامة للمالیة . من السنة الموالیة للسنة التي أعد التقریر بشأنهاالفصل الأول 

یكمن في الرقابة فقط، ولا تملك حق متابعة مرتكبي التجاوزات، ولا یمكن أن تكون اقتراحات المفتشیة العامة 

ة، ولو كانت عیر مطابقة للمعاییر للمالیة محلا لأي متابعة، إذ أنها لا تملك حتى سلطة وقف عملیة مشبوه

  . 26القانونیة، وینحصر الدور هنا إعلام السلطة السلمیة أوالوصیة

كانت السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من : السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته : ثالثا

، ''الوطنیـة للوقـایة من الفسـاد ومكافحتـهالهیئـة  ''تحت مسمى  2020قبل التعدیل الدستوري  الفساد ومكافحته

هیئة بإعتبارها  علق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمت 06/01المشرع الجزائري بموجب القانون وقد أنشأها 

الوطنیة في مجال مكافحة  تهإداریة مستقلة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته، قصد تنفیذ إستراتیجی

والتي . ، وتجسید مبادئ دولة القانون والشفافیة والمسؤولیة في تسییر الشؤون والأموال العمومیة27الفساد

هذه الهیئة وتعد  .2000جاءت على أنقاض المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها، الذي تم حله عام 

ل المالي، توضع تحت وصایة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلا بموجب هذا القانون سلطة إداریة مستقلة

  .28رئیس الجمهوریة

                                                 
 .02، صالمرجع السابق ، مونیة جلیل -�25

�68المرجع السابق، ص ،فرقان فاطمة الزهراء - 26 �

       مم المتحدة لمكافحة الفسادإلى فكرة السلطات الإداریة المستقلة رغبة منه في تكریس أحكام اتفاقیة الأوقد لجأ المشرع �27-

  .)06المادة ( صادقت علیها الجزائر التي  

28�   .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فیفري  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  )18- 17 - 16( المواد �



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  155 -129: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 قانـونیـة مـقــاربة: المستدامة التنمیة تكریس إطار في العمـومیة الصفقـات في المـالـي الفسـاد مكافحة

 

146 
 

تؤسس ''): 202(، حیث نصت المادة 2016تم دسترة هذه الهیئة لأول مرة في التعدیل الدستوري لعام 

تتمتع   . سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة   وهي   هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،

ستقلال هذه الهیئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها ا  . الإداریة والمالیةالهیئة بالاستقلالیة 

تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهیب أو التهدید أو    ومن خلال الحمایة التي   وموظفیها الیمین،

   . ''ة مهامهمیتعرضون لها خلال ممارس   قد   التي   الإهانة أو الشتم أو التهجم أیّا كانت طبیعته،

آلیة وطنیة لمواجهة  بمثابةبوضوح مهام اللجنة، حیث أعتبرت  ،06/01د قانون مكافحة الفسادحدّ وقد     

وعقب . 29)18المادة(تحدد تشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیة سیرها عن طریق التنظیم و ). 20المادة (الظاهرة 

المتعلق بالهیئة الوطنیة ، 41330- 06المرسوم الرئاسي صدور هذا القانون صدر المرسوم التطبیقي له، وهو 

وحسب  . 64-12متمم بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل وال ،للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها

أعضاء یعینون ) 06( تضم الهیئة مجلس یقظة ومجلس تقییم یتشكل من رئیس وستة : " منه) 02(المادة 

  ".سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 05بمرسوم رئاسي لمدة 

كما أوكل المشرع الجزائري لهیاكل هذه الهیئة العدید من الصلاحیات منها التحري والتحقیق، التحلیل،    

التحسیس بموضوع الفساد، ومنها ما هو خاص بمعالجة التصریحات بالممتلكات، ومنها ما یكفل التنسیق 

كما یمكنها الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في . 31سادوالتعاون الدولي من أجل مكافحة الف

وللهیئة الاستعانة بأي خبیر أو مستشار یمكن أن یساعدها في أعمالها ). 20المادة( وقائع ذات علاقة بالفساد

والخاص أو طبقا لأحكام النظام الداخلي، وأن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهیئات التابعة للقطاع العام أ

من كل شخص طبیعي أومعنوي آخر أیة وثائق أومعلومات تراها مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد 

  ).18المادة(

                                                 
المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  2006-11- 22المؤرخ في  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  - 29

 64-12، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2006-11- 22، صادرة بتاریخ 74ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیره، ج ر، عدد 

  .2012سنة ل 08، ج ، عدد2012-02-07المؤرخ في 
المتعلق بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها،  22/11/2006المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي  -  30

  .2012فبرایر عام  7: الموافق لـ 1433ربیع الأول  14مؤرخ في  64- 12المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .2012-02-07المؤرخ في  64- 12من المرسوم الرئاسي   02 لمادةا31-
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، في حالة توصل الهیئة إلى وقائع ذات وصف 01- 06من القانون  )22(وبالرجوع إلى نص المادة   

. جزائي، تحوّل الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام، الذي یخطر النائب المختص لتحریك الدعوى العمومیة

وبالتالي فإن التحریات الإداریة التي تقوم بها الهیئة لیس لها حجیة أعمال الضبط تماما مثل أعمال المفتشیة 

ترفع الهیئة تقریرا سنویا إلى رئیس الجمهوریة، یتضمن تقییم و  .32لعامة للمالیة والهیئات الإداریة الأخرىا

والتوصیات المقترحة عند للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا النقائص المعاینة 

  .2016من التعدیل الدستوري ) 203(المادة . الاقتضاء

شكلیة،  الاستقلالیةالهیئة إلا أن هذه  باستقلالیة والدستوري التشریعي الاعترافوعلى الرغم من   

السلطة التنفیذیة لسلطة تعیین أعضاء الهیئة  احتكارتشوبها الكثیر من النقائص، ویظهر ذلك من خلال 

اللاحقة على أعمال الهیئة، ، وأیضا احتكارها لسلطة الرقابة 64-12من المرسوم الرئاسي رقم ) 02المادة (

، تم دسترة هذه 2020وبموجب التعدیل الدستوري لعام  .السالف الذكر 01-06من القانون ) 24المادة (

)204(الهیئة تحت تسمیة جدیدة، وهي السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في المادة 
33 

من الناحیة أو مظاهر الاستقلالیة سواء من الناحیة العضویة باعتبارها سلطة مستقلة، إلا أنه لم یحدّ لنا 

ومن المفروض ان یكون مفهوم القانون ). 205/2المادة ( الوظیفیة، وترك مسألة تنظیمها وتشكیلها للقانون 

على النص التشریعي الصادر عن السلطة التشریعیة، ذلك أن الأمر متعلق بمبدأ الاستقلالیة عن  امقتصر 

  .السلطة التنفیذیة

للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من  ،2020منح المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لعام  وقد

، كما )205(المادة  حددتهاالفساد ومكافحته  الفساد ومكافحته دورا بارزا في تكریس مبدأ الشفافیة والوقایة من

كما تضمن التعدیل الدستوري النص على علاقة السلطة  .ترك تحدید صلاحیات أخرى لها للقانون

  . العلیا بمجلس المحاسبة والسلطة القضائیة والأجهزة المختصة في الدولة

الوظیفیة للوقایة من الفساد  وما یمكن قوله حول فعالیة هذه السلطة بتشكیلتها الجدیدة وأدوارها

  .ومكافحته، أنه متوقف على اكتمال النظام القانوني لها وقیامها بأدوارها واقعیا

                                                 
  .02مونیة جلیل، المرجع السابق، ص - 32
  . ''السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة'' ) : 204(تنص المادة  - 33
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  الآلیات القضائیة الجزائیة لمكافحة الفساد المـالي في الصفقات العمومیة  : المطلب الثاني

المتعلق بالوقایة من  01- 06في إطار مكافحة جرائم الفساد نص المشرع الجزائري من خلال القانون 

على مختلف الجرائم المتعلقة بالفساد، وقد جاء ذلك بالباب الرابع )  34- 26- 27المواد (الفساد ومكافحته 

ولما كانت الصفقات العمومیة تشكل أهم ". التجریم والعقاب وأسالیب التحري: " من هذا القانونن والمعنون بـ

لة القانونیة التي وضعها المشرع في ید الإدارة العمومیة من أجل مسار تتحرك فیه الأموال العامة والوسی

  .34تسییر هذه الأموال، فإنها تعد بذلك المجال الخصب للجرائم المتعلقة بالفساد المالي بكل صوره

وتبعا لذلك فقد نص قانون مكافحة الفساد على مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة،       

  : والتي یختص بنظرها القضاء الجنائي كآلیة مؤسساتیة لمكافحة الفساد، من خلال 

  " یةالامتیازات غیر المبرّرة في مجال الصفقات العموم"التي جاءت تحت عنوان  1،2فقرتین  )26(المادة * 

  ".الرشوة في مجال الصفقات العمومیة: " التي جاءت تحت عنوان )27(المادة * 

، والتي تعد صورة من "أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة" والمتعلقة بجریمة 35إضافة إلى مانصت علیه المادة * 

نون العقوبات من وهي نفس المواد والجرائم التي كان یشملها قا. صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة

من قانون مكافحة  )71(والتي ألغیت بموجب المادة ، ) 01مكرر  128- 125-124- 123 (خلال المواد

الفساد، وهذا مع الأخذ بعین الاعتبار الأحكام المستحدثة بموجب هذا القانون والمتعلقة بتحدید مفهوم 

وكذا تحدید أسالیب المتابعة والتحري ، 35الموظف العمومي الذي یأخذ صفة الجاني في أغلب جرائم الفساد

 .36للكشف عن هذه الجرائم على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي

وقد أعتبر المشرع الجزائري الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة كظروف مشدّدة للجریمة، ومن أخطر 

وتأخذ . 37ة و تسییر المرافق العامة، وبنزاهة الوظیفة العام"الأموال العامة"الجرائم لمساسها بالحق العام 

  :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة ثلاثة صور

                                                 
  .56، ص2012منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، دار العلوم والنشر،  -34

35 - Héléne Descout, LE droit pénal des marchés public ,LCT,SEPT, 2005, p48. 
  .12،، ص2007عبد العزیز سعد، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة،  الجزائر، - 36

  .392عادل عبد العزیز السن، مكافحة الفساد في الوطن العربي، بحوث واوراق عمل، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ص 37-



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  155 -129: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 قانـونیـة مـقــاربة: المستدامة التنمیة تكریس إطار في العمـومیة الصفقـات في المـالـي الفسـاد مكافحة

 

149 
 

  إبرام عقد أو صفقة أو التأثیر علیها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة الجاري العمل بها

 .بغرض امتیازات غیر مبررة وهي ما تسمى بالمحاباة

 ة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهیئات التابعة استغلال النفوذ للحصول على منفع

 .لها

  قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد باسم الدولة

 .38أو إحدى الهیئات التابعة لها وهو ما یعرف بالرشوة 

جدیدة من أجل تعزیز وتكملة دور الهیئة الوطنیة للوقایة من استحدث المشرع الجزائري آلیة وطنیة        

لعام  426-11بموجب المرسوم الرئاسي رقم " الدیوان المركزي لقمع الفساد: " الفساد ومكافحته، تدعى

، باعتبارها مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في 201139

  :ستقلال في عمله وسیره، ویتكون مناد، یوضع لدى وزیر العدل حافظ الأختام، یتمتع بالاإطار مكافحة الفس

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة - 

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة - 

مجال مكافحة الفساد، وللدیوان، زیادة على ذلك مستخدمون للدم  أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في - 

  .40التقني والإداري

من المرسوم السابق، یكلف الدیوان، في إطار المهام المنوطة به بموجب ) 06(وحسب المادة   

  :التشریع الساري المفعول، على الخصوص بما یأتي

 .ا جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته - 

 .جمع الأدلة والقیام بالتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول امام الجهة القضائیة المختصة - 

 .تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة - 

                                                 
 .المرجع نفسه -38
  ، المعدل بالمرسوم 2011دیسمبر عام  08الموافق لـ  1433محرم عام  13المؤرخ في  426-11المرسوم الرئاسي رقم  - 39

  .2014یولیو عام  23الموافق لـ 1435رمضان عام  25المؤرخ في  209-14الرئاسي رقم 
دیسمبر عام       08الموافق لـ  1433محرم عام  13، المؤرخ في 426-11من المرسوم الرئاسي رقم ) 6-3- 2-1( المواد  - 40

المؤرخ في  209-14، الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره،  المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  2011

  .2014یولیو عام  23لـ الموافق 1435رمضان عام  25
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 .سلطات المختصةاقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على ال - 

أو مؤسسة ذات كفاءة أكیدة في مجال /ویمكن للدیوان أن یستعین بكل خبیر أو مكتب استشاري و

  .41مكافحة الفساد

  لمكافحة الفساد المـالي في الصفقات العمومیة ةالسیاسیالآلیات  : المطلب الثالث

   : كافحة الفساد المالي في الصفقات العمومیة مایليمأهم الآلیات السیاسیة لوتتمثل 

مجموعة من المؤسسات التي  تحتل مركزا وسطا '': یعرف المجتمع المدني بأنه   :المجتمع المدني  :أولا

بین الفرد والدولة، والتي تساهم في ضمان المشاركة الفاعلة والجماعیة في تحقیق المنجزات الفردیة 

  ."طار السلطة السیاسیةوالمجتمعیة بحریة في إ

ویعتبر المجتمع المدني آلیة مؤسساتیة لتكریس الشفافیة والنزاهة، وله دور في تفعیل القوانین وضمان       

تنفیذها، إذ یمثل القوة الضاغطة من أجل تصویب السیاسات العامة في إطارتدعیم مكافحة الفساد والمساهمة 

- 06من القانون )  15المادة (تنص  إذ. 42في مراقبة السیاسات العامة، خاصة إذا تعلق الأمر بالمال العام

یجب تشجیع مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من الفساد : " المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01

اعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاذ القرار وتعزیز مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون : ومكافحته بتدابیر مثل 

  ."العمومیة

مثل هذه المؤسسات القائم على حریة إنشاء الأحزاب والمنظمات السیاسیة والمهنیة إن إنشاء       

والاجتماعیة، والحریة النقابیة، یعتبر العمود الفقري لترسّیخ الشفافیة، والتي تشیر إلى حریة الوصول إلى 

الحكومة السیئة  المعلومات، وما یقابلها من الالتزام بالإفصاح عن هذه المعلومات، والاعتراض على سیاسة

  .ومخصصات المیزانیة، وإبرام الصفقات المشبوهة

وتتباین ردود فعل الدول خاصة النامیة منها تجاه ضغوط منظمات المجتمع المدني في الكشف عن     

الفساد بصفة عامة، حیث یقوم بعضها بحظر نشاط هذه المؤسسات كلیا أوإغراقها بالإجراءات الروتینیة 

آلاف جمعیة على  06نحو  2010وقد أحالت الدولة الجزائریة سنة . مام عملیة تسجیلهاووضع العراقیل أ

                                                 
  .426-11من المرسوم الرئاسي رقم 09المادة  41-

  :دور المجتمع المدني في القمة الإقتصادیة والاجتماعیة والتنمویة، شراكة من أجل التنمیة ، على الموقع "  ،كامل مهنا -�42

org.1b/aaimages/pdf/mechanismsofactivationoftheroleofcivilsosietysummary.pdf. www.ame10  
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العدالة ومع طلبات رسمیة بالحل، و مما زاد في تضییق الخناق على نشاط المجتمع المدني حالة الطوارئ 

والتي تم  ،1992فبرایر  9المؤرخ في  44 – 92: المرسوم الرئاسي رقم بموجب  1992المعلنة منذ فبرایر 

 6المؤرخ في  02 – 93المرسوم التشریعي رقم بموجب  1993فبرایر  6تمدیدها إلى أجل غیر محدود في 

وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ،  ، 43سنة 23، واستثنت بذلك الجزائر القاعدة لأزید من  1993فبرایر 

  ولكن هل تغیر الأمر؟

الأذهان أن الإعلام الشریك الإستراتیجي في عملیة  من الأمور الراسخة في :وسائل الإعلام  :ثانیا

الإصلاح ومكافحة الفساد، ویعد من أقوى الوسائل التي تضمن للإدارة توازنها واعتدالها، والوقایة من الفساد 

ومكافحته، فكلما قوي هذا الشریك في دولة ما، كلما حرصت السلطة العامة الحاكمة على الالتزام بأحكام 

ولا یمكن للرأي العام أن ینتعش وینمو ویتحرر إلا في ظل وجود مؤسسات فاعلة ومتحرّرة، . انونالدستور والق

والتي تلعب دورا بارزا في الكشف عن الفساد، عن طریق التحقیقات الإعلامیة،  44ووجود وسائل للإعلام،

  . فهو آلیة لمحاسبة الحكومات

ومساهمته الإستراتیجیة في سبیل مكافحة  - كآلیة وطنیة  - وقد اعترف المشرع الجزائري للإعلام بدوره     

تمكین وسائل الإعلام والجمهور من : "  01- 06من القانون ) 3/ 15المادة (الفساد بكل أنواعه، إذ تنص 

رف وكرامة الأشخاص، وكذا الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد مع مراعاة حرمة الحیاة الخاصة وش

  ." مقتضیات الأمن الوطني وحیاد القضاء

یعتبر الإعلام قوة ضاغطة من أجل تصویب السیاسات العامة، فدوره لا یتوقف عند حد التعبیر عن الرأي،   

المال " وإنما المساهمة في عملیة تكوین هذا الرأي، بالإضافة إلى توعیته بأهمیة حقوقه، خاصة حقه في 

، فتحقیق الشفافیة یعتمد على توفیر المعلومات وانتقالها الحر بدون حواجز، مما یعزّز فعّالیة المشاركة "مالعا

في الشؤون العامة والانخراط في النقاش العام حول مختلف السیاسات المصیریة واكتشاف الأخطاء لمباشرة 

                                                 
دراسات إستراتیجیة ، فصلیة محكمة  ،حالة الجزائر  –دراسة إصلاحیة تحلیلیة '' : الحكم الراشد و التنمیة المستدامة  ، محمد بلغاري -�43

  . 62، ص  14، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، العدد  مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة
  13،  ص2007 ،ثر الرأي العام على أداء السلطات العامة، دار النهضة العربیة ، جامعة عین شمسأ ،سعد حامد عبد العزیز قاسم -�44
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العامة، خاصة فیما یتعلق بتسییر المیزانیة المحاسبة، إذ یتیح الفرصة أمام النقد الشعبي للسیاسات والإدارة 

  .45والكشف عن الصفقات المشبوهة التي تمس الأموال العمومیة 

  :الخاتمة

إن انتشار الفساد المالي في إطار الصفقات العمومیة ألزم المشرع وضع نظام قانوني لمكافحة هذه الظاهرة،    

تكریسا  الصفقات العمومیة، وكذلك احترام إجراءات إبرامهاقصد تعزیز النزاهة والمنافسة الشریفة عند إبرام 

مكافحة الفساد المالي في الصفقات في إطار إستراتیجیته لالمشرع الجزائري آلیات  وقد أنشأ .للتنمیة المستدامة

 العمومیة، ضمنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیم الصفقات العمومیة بكل تعدیلاته ومنها التعدیل

تكریسا  الأخیر، وقد جاءت هذه الإستراتجیة  تماشیا والتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها البلاد

  .للتنمیة المستدامة

وقایة من الفساد ومكافحته في إطار لل في إطار مقاربته آلیات قانونیة إنشاءالمشرع الجزائري  حاول    

وقد تباینت بین الآلیات السیاسیة، والإداریة والقضائیة، وهذا ما  تكریسا للتنمیة المستدامة، الصفقات العمومیة

إلا أن فعالیتها في مكافحة الفساد محدودة  ترجمته الترسانة القانونیة الجزائریة، التي استحدثت هذه الآلیات،

  .لآلیات تبقى بدون فعالیةكما أن مخرجات عمل هذه ا .بقدر تبعیة هذه الآلیات للسلطة التنفیذیة

ار إن الفساد في الأساس قضیة متصلة بإدارة الحكم، ویعني إخفاق المؤسسات في إدارة المجتمع في إط  

مما یؤثر سلبا على التنمیة المستدامة بأبعادها النزاهة، المشاركة والمساءلة، ، المبادئ القائمة على الشفافیة

  .المتكاملة

وفي ضوء محدودیة فاعلیة الأطر والآلیات القانونیة لمكافحة الفساد المالي في إطار الصفقات العمومیة،    

  : یلي توصي الدراسة بما

ضرورة تكریس المشرع للأدوار الوظیفیة الفعالة للآلیات المنشأة لمكافحة الفساد، ومن ذلك السلطة  -1

جلس المحاسبة اللذان خصهما المؤسس الدستوري العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وم

، وفي انتظار اكتمال الإطار القانوني، على المشرع الجزائري 2020في التعدیل الدستوري لعام 

في إطار مقاربته لمكافحة الفساد المالي، لذلك لابد من  ةتحدید الأولیات التنمویة للدولة الجزائری

  .تقلالیةإسضمان عمل هذه الآلیات ب

                                                 
، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، "الإعلام وحقوق الإنسان، قضایا فكریة ودراسة تحلیلیة ومیدانیة"  ،قدري علي عبد المجید�45 -

  .115ص، 2012

� �
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تفعیل دور المؤسسات الرقابیة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، مع تفعیل دوره والعمل على  -2

تشجیع إنشائها وإعطائها الشرعیة القانونیة، من خلال سن التشریعات والتي تساعد بأداء دورها في 

  .مكافحة الفساد، و تحقیق المشاركة في التنمیة

أهمیة التركیز على دور الثقافة التنظیمیة،  من خلال الطرح والاستنتاجات المقدمة اتضح -3

والأخلاقیات المجتمعیة، وتحدید المسؤولیة الأخلاقیة للموظف العمومي، وترسیخها في وجدانه 

وتحدید مدى قدرته على تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والتي تعكس الولاء 

  :بشتى أنواعه، وذلك من خلالللوطن، كل ذلك یعتبر حجر الزاویة في مكافحة الفساد 

 إصلاح النظام التعلیمي، والبرامج الإعلامیة. 

 ترسیخ دور الأسرة في تكریس القیّم الأخلاقیة الرافضة للفساد. 

 معظم ممارسات الفساد والاعتداء على المال العام بدافع ، فتحقیق العدالة الاجتماعیة   

 .الحد الأدنى للمعیشةاقتصادي، نتیجة عدم تناسب الدخل مع متطلبات 

 لخلق  إطار العلاقة الشبكیةفي والمجتمع المدني  تفعیل المشاركة بین القطاع العام والخاص

بیئة إنتاجیة تدعم بناء القطاعات الإنتاجیة، مما یساهم في تجسید الحوكمة الرشیدة في تسییر المال 

  .تكریسا للتنمیة المستدامة العام

  :قائمة المصادر والمراجع

  :النصوص القانونیة: لاأو 

 .2003یولیو عام  11اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في  -1

 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فیفري  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  -2

المعدل والمتم . العمومیةالمتضمن قانون الصفقات  1967جوان  17المؤرخ في  90- 67الأمر رقم  -3

 18المؤرخ في  72/12المعدل والمتمم بالأمر رقم 1969ماي  22المؤرخ في  32- 69بالأمر رقم 

 .1974جانفي  30المؤرخ في  09- 74، المعدل والمتمم بالأمر 1974أفریل 

، یتعلق 2003یولیو سنة  19الموافق  1424جمادى الاولى عام  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  -4

 .میة البیئة في إطار التنمیة المستدامةبح

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج  2002جویلیة  24المؤرخ في  250- 02المرسوم الرئاسي رقم   -5

 .2002جویلیة  28، المؤرخة في 52ر، العدد 



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  155 -129: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 قانـونیـة مـقــاربة: المستدامة التنمیة تكریس إطار في العمـومیة الصفقـات في المـالـي الفسـاد مكافحة

 

154 
 

المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من  2006-11-  22المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم  -6

، المعدل 2006- 11- 22، صادرة بتاریخ 74لفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیره، ج ر، عدد ا

 .2012لسنة  08، ج ، عدد2012- 02-07المؤرخ في  64-12والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

    دیسمبر عام   08الموافق لـ  1433محرم عام  13المؤرخ في  ،426- 11لمرسوم الرئاسي رقم ا -7

المعدل بالمرسوم  یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره، ي ، الذ 2011

 .2014یولیو عام  23الموافق لـ 1435رمضان عام  25المؤرخ في  209-14الرئاسي رقم 

المتضمن  2015سبتمبر عام  16:ذو الحجة الموافق لـ 20المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي  -8

 .العمومیة وتفویضات المرفق العامتنظیم الصفقات 

، المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة، 1992 02- 22المؤرخ في  78-92المرسوم التنفیذي  -9

  15رالعدد ج،

  الكتب: ثانیا

جامعة قسنطینة،  مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،، نوار ،مجوج - 1

 .2007- 2006الجزائر، 

 .2007الجزائر،  الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع،، عمار،بوضیاف - 2

والمالیة، جامعة الدول العربیة،  الإداریةأسالیب الرقابة : الفساد وأثره على التنمیة  ،یوسف، جلال - 3

 .2006القاهرة، 

تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  ،خرشي النوي - 4

 .2011الجزائر،

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة ،خلق فرص للأجیال القادمة - 5

 .2020، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

 .2012للمال والأعمال، دار العلوم والنشر،  القانون الجنائي ،منصور ،رحماني - 6
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